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 :الملخص

مما أدى إلى عجز هواعد  ، تتم  الخطوور  ظررا اتتما  ظواه  مماا  ممااا تيمن الأضرار التبر التلوث البيئي عي

كافة آثاره التي غالبا ما تتجامم الحدمد الإهليمية للدملة منتهاة   اتستغراقالممؤملية المدظية بمفهومها الالاسياي 

ممؤملية للبديل للقواعد الموضوعية مالإجرائية بذلك مبدأ سياد  الدملة على إهليمها، مما يصعب إيجاد ظرام هاظوني 

لذلك تبنت العديد من التشريعات مااتتفاهيات الدملية ما يعرف بنرام التأمين على الأضرار البيئية هذا  ،المدظية

الأخير الذي اختلفت بشأظ  الآراء الفقهية بين مؤيد للتأمين كنرام بديل لقواعد الممؤملية المدظية، مبين معارض 

 لنرر إلى الشرمط الفنية التي يرتاز عليها ظرام التأمين.ال

 ، التلوث، التعويض، الأضرار البيئية، الممؤملية المدظية.التأمين مفتاحية:كلمات 
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Abstract: 

Environmental pollution is considered serious damage due to its wide scope in 

time and place, which led to the inability of the civil liability rules in their 

classic sense to absorb all its effects, which often go beyond the state’s territorial 

boundaries, thus violating the principle of state’s sovereignty over its territory, 

which makes it difficult to find an alternative legal system for the substantive 

and procedural rules. For civil liability, therefore, many international legislations 

and agreements have adopted what is known as the environmental damage 

insurance system, the latter in which the jurisprudential opinions differed 

between supporters of insurance as an alternative system to civil liability rules, 

and opponents in view of the technical conditions on which the insurance system 

is based. 

Key  words: 

Insurance, Pollution, Compensation, Environmental damage, Civil liability. 

Résumé : 

        La pollution de l'environnement est considérée comme un dommage grave, 

en raison de sa large portée dans le temps et dans l'espace, ce qui a conduit à 

l'incapacité des règles de la responsabilité civile dans son concept classique 

d'absorber tous ses effets qui dépassent souvent les frontières territoriales de 

l'État, violant ainsi le principe de la souveraineté de l'État sur son territoire, qui 

rend difficile la recherche d'un régime juridique alternatif aux règles de fond et 

de procédure Responsabilité civile, tant de législations et d'accords 

internationaux ont adopté ce qu'on appelle le régime d'assurance des dommages 

à l'environnement de ce dernier, sur lequel Les avis jurisprudentiels divergent 

entre un partisan de l'assurance comme système alternatif aux règles de la 
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responsabilité civile, et des opposants en raison des conditions techniques sur 

lesquelles repose le système d'assurance. 

Mots clés : assurance, pollution, indemnisation, dommage environnemental, 

responsabilité civile. 

 :مقدمة

تدخل  التانولوجياستدعت الأضرار مالاوارث البيئية التي أصبحت تحيط اللأفراد جراء استخدام مسائل التوور 

مختلف الوسائل القاظوظية من أجل الحد من خوورتها، مآثارها ظرراً لقصور هواعد الممؤملية المدظية بمفهومها 

طابعها ااتظتشاري مالصفة التدريجية  إلىالالاسياي مقارظة مع طبيعة مخصوصية الأضرار مالاوارث البيئية اللنرر 

 التي ترتبها.

مهذا ما أدى اللإظمان للمعي من خلال مؤسمات  التعامظية مالتجارية ممشاريع  الابير  مالصغير  مشركات  المختلفة 

للبحث عن مسائل مطرق لمحاملة تجنب أضرار الاوارث، متوميعها مظشرها على مماحة أمسع تخفيفا لعبئها 

مصوره حتى أصبح من  أشاال ت  ماظتشاره متنو  ظشوء التامين ممياد  أهمي إلىماستيعاال لضغوها، كل ذلك دفع 

للحد من تأثير المخاطر مااتحترام من تداعياتها عل الفرد مالمجتمع، ملقد شهد  إليهاالوسائل الفعالة التي يلجا  أه 

واق عمليات التأمين معقوده مصوره، علي  يمان طرح الإشاالية: فيما تتمثل القرن الأخير توورا ملحوظا في ظ

 البيئية ؟.  الأضرارة ظرام التامين في ظواق خصوصي

لتعويض الأضرار متوميع العبء على مذلك عقدي  هظرام التامين مصدر  أنعن الإشاالية يمان القول  للإجابةم 

الممؤملية المدظية مالتي تحمل الفرد ماستثناء أكثر  إلىأمسع ظواق ممان على من سيتحملوظ ، فنجد الدمر ممند 
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منرومتان مختلفتان تؤديان  أنهما إاتفالتأمين مالممؤملية في الواهع هي تقنيات لتعويض الضرر، من عبء الضرر، 

 :التاليين حورينللممظائفهما دمن تداخل، لذلك سنتعرض 

 التأمين من الممؤملية. : ماهية ظرام لالمحور الأم  -

 للتأمين.المحور الثاني: مدى هابلية الأضرار البيئية  -

 التأمين من المسؤولية.اهية نظام : مالأولالمحور 

، لم ينقص من أهميت  التي أصبحت إلي إن مجود اختلافات في شأن فار  التأمين مالتاريخ الذي ترجع 

 إلىالمحتملة، هذا ما يؤدي  الأخوارمحلت اتفاق في هذا العصر خاصة في ظل توور الأظشوة مااتتجاه نحو مواجهة 

 يرتاز عليها. إليمجوب التعرف على مفهوم التأمين مطبيعت  القاظوظية مالمبادئ 

 مين.ـأأولا: تعريف نظام الت

اشتركت جميعها في ضرمر  حلول المؤمن أي شركة التأمين  أنهاتعددت التعريفات بخصوص ظرام التأمين إات 

فيعرف  الفقي  عبد الرماق المنهوري على أظ : عقد محل المؤمن ل  في تحمل التبعات المالية التي هد يوالب بها الغير، 

 أنتجاه هائلا التي تلحق ب  جراء رجو  الغير علي  اللممؤملية، ميمتورد هذا اات الأضراربموجب  يؤمن المؤمن ل  من 

التي تلحق المؤمن ل  من جراء تحقق الممؤملية نحو الغير، بل هو  الأضرارالتأمين من الممؤملية ات يغوي فحمب 

 .1التي تلحق  من موالبة الغير ل  ملو كاظت هذه الموالبة خالية من أي أساس الأضرارأيضًا يغوي 

ميعُرف  الشيخ علي اخطفيف تعريفًا يشير في  إلى ابتداع  من هبل رجال الأموال بقول : "التأمين ظرام تعاهدي 

ضيا  تصيب  أمفماد  أمابتدع  رجال الأموال لتوميع الضرر الناتج عن الأخوار التي تصيب الأموال بإتلاف 

هموا، مذلك بوريقة تقويم  مالتوصل بقيمت   ، مجزئ  بقممت  على عد  أفراد يتحمل كل منه مالأظفس الأجمام

 .2إلى ترميم  أم تخفيف ، مذلك بحمل هيمت  ممضعها على أكبر عدد ممان"
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هناك تنريما  أنفهوم ظرام التامين إذا تشير كلها مميبدم من خلال هذه التعريفات مجود تقارب في تحديد 

عًا في إيجاد الرصيد المالي المعد للتعويض عن الأضرار للتعامن بين مجموعة من الناس معرضين للخور، يماهمون جمي

 . 3التي تلحق بأحده ، مأن هناك تبادل للمنفعة بين هؤاتء المماهمين

من ق.م.ج بأن: "التأمين عقد يلتزم المؤمن  921تعريف  طبقا لنص الماد   إلىمهد أشار المشر  الجزائري 

أي عرض  أمإيراد  أمالممتفيد الذي اشترط التأمين لصالح  مبلغا من المال  إلىبمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن ل  أم 

أي دفعة مالية أخرى  أمتحقق اخطور المبين في العقد مذلك مقابل همط  أممالي آخر في حالة مهو  الحادث 

 .4يؤديها المؤمن ل  للمؤمن"

 ثانيا: الطبيعة القانونية لعقد التأمين من المسؤولية المدنية.

التأمين لم يعد مسيلة تهدف إلى تحقيق مصالح خاصة، مإنما أصبح مسيلة لتحقيق أهداف ممقاصد اجتماعية،  عقد

فلقد فرضت التشريعات هذا النو  من عقود التأمين في بعض المجااتت بمقتضى ظصوص هاظوظية، ملم تعد العلاهة 

تدخل  إلى كل من المؤمن مالمؤمن ل ، إضافة مجود العقد يتوهف على إراد  مشتركة بين أصبحالتعاهدية ثنائية بل 

على نحو يلزمه  اللتعاهد، مهد ياون غير مباشر من خلال  الأفرادالمشر  بصفة مباشر  حيث يتجامم إراد  

، معلى هذا الأساس يندرج عقد التأمين من 5العقد إبرامالتهديد بإيقا  جزاءات معينة في حال التخلف عن 

تحقيقًا للمصلحة العامة  إبرامها الأفرادضمن هذه الوائفة من العقود التي يحت  القاظون على  ياإلزامالممؤملية إن كان 

 .6محفاظاً على حقوق المتضررين

رضائي  مرغ  أن المشر  هد تدخل في فرض هذا العقد بموجب ظصوص آمر ، إات أظ  يبقى عقد ذم طبيعة خاصة

معيني يقوم على أساس من التاوين المشترك فهو رضائي لأن تدخل المشر  في فرض هذا العقد مبيان شرمط  إنما 
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جاء ليمثل الحد الأدنى المقبول من المشر ، مما يعني أن لورفي العقد مولق الحرية في إضافة ما يريدان من بنود، ما 

 .7دامت ات تتعارض مع غايات المشر  مأهداف 

 .عامة التي يرتكز عليها التأمينلاا: المباد  الثا

 يتميز التأمين بوجود المصلحة التأمينية من جهة مالصفة التعويضية من جهة أخرى.

يقصد اللمصلحة في التأمين الفائد  التي تعود على المؤمن ل  من عدم تحقق  :الأضرارـــ المصلحة في التأمين من 2

اخطور المؤمن من ، ميعد اشتراطها لقبول التأمين أمر تملي  اعتبارات النرام العام بحيث يحول دمن أن ياون التأمين 

 .8ظوعًا من المقامر 

الواجب توافرها في الشخص المؤمن ل  مالمال المتعلق اللتأمين الصفة  21-19 الأمرمن  19ملقد حددت الماد  

غير مباشر  في حفظ المال  أميمان لال شخص ل  فائد  مباشر  الذي يجوم ل  أن يؤمن علي  بنصها على أظ : '' 

 .9ذلك الفائد  المرجو  من ''اجتناب مهو  اخطور أن يؤمن  بما في  أم

من خلال هذا النص تبدم أهمية المصلحة ماشتراطها في التأمين، إذ أنها تحدد الأشخاص الذين يجوم له  التأمين،   

كما أنها تحدد حقوق الممتفيد أم المؤمن ل  عند تحقق اخطور بتحديد العوض الذي يتحصل علي ، معلي  فإن 

 مجود المصلحة التأمينية يتولب الشرمط التالية: 

 11صلحة المؤمن عليها مصلحة اهتصادية مشرمعة غير مخالفة للنرام العام مالآداب مهذا يوابق الماد  أن تاون الم

من ق.م.ج طبقا للقواعد العامة، مأن تاون لها هيمة مالية لأن اخطور المؤمن في هذا التامين هو خور يتعلق اللمال 

ن محلا للتأمين كل مصلحة اهتصادية مشرمعة تنص على أظ :'' ياو  إذق.م.ج  902مهو ما أشارت إلي  الماد  

 تعود على الشخص من دمن مهو  خور معين''.
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أن ياون للخور المؤمن ضده مصلحة مباشر  أم غير مباشر  في عدم مهوع  اللنمبة للمؤمن ل ، معلى  -

 العاس المس بمصلحت  إذا ما تحقق اخطور، مهذا ما يميز التأمين عن عقود القمار مالرهان.

أن ياون التامين بهدف جبر متعويض الضرر الذي هو محل التزام المؤمن، مالمصلحة من عقد التأمين هي  -

إفاد  المؤمن ل  بجبر ضرر يلحق  فلا  إلىسبب عقد التامين اللنمبة للمؤمن ل ، فإذا كان التأمين ات يهدف 

 .10ةتأمين مهو ظتيجة طبيعية لاون عقد التأمين من عقود المعامض أمامظاون 

إن الهدف من عقد التأمين هو تعويض المؤمن ل  عما يلحق  من ضرر : الأضرارالصفة التعويضية في تأمين -0

 المبدأ يهدف ظتيجة تحقق اخطور المؤمن من  مذلك في حدمد ما يلحق  من ضرر دمن أن يتعداه، مالواضح أن هذا

على الأهل يهمل في ااتحتياط عند مهوع ،  أممنع المؤمن ل  من أن يعمل على مهو  الحرر المؤمن ضده  إلى

مبذلك ياون التأمين من الأضرار مسيلة للإثراء غير المشرم  ، مينبغي أن ياون المؤمن ل  في مركز أفضل بعد تحقق 

المتعلق اللتأمينات المعدل  21-19 الأمرمن  92اخطور مما كان من هبل تحقق  مفي هذا الإطار تنص الماد  

" تامين الأموال للمؤمن ل  يخول  في حالة مهو  حادث منصوص علي  في العقد الحق في التعويض مالمتم  على أن:

حمب شرمط عقد التأمين مات يمان أن يزيد هذا التعويض على مقدار استبدال المال المؤمن علي  مهت مهو  

 الحادث، ما لم يت  ااتتفاق على ذلك".

التأمين مصدر عقدي لتعويض الأضرار مقابل ااتلتزام بدفع  متمتمد الصفة التعويضية أصلها من فار  أن

الأهماط في مواجهة اخطور، لأن التأمين يقوم على مجمو  المؤمن له  الذين يعود إليه  الفضل في التامين 

ااتجتماعي دمن أي تمييز، معلى العاس فان كل مؤمن ل  يدفع مقابل خوره بقيمت ، مالمقاصة تت  بينهما بوريقة 

 .11ية مفق هاظون الأكثريةحماب
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 للتأمين.البيئية  الأضرارالمحور الااني: قابلية 

في الصعوالت المحاطة  انحصرتطرح العديد من الممائل القاظوظية  إلىحداثة الضرر البيئي مخصوصيات  أدى  إن

بمشالة مدى إمااظية تغوية مإصلاح الضرر البيئي، فلا شك هصور هواعد الممؤملية المدظية في تعويض الضرر 

 أخرى كالتأمين. آلياتضرمر  البحث عن  إلىالبيئي أدى 

 أولا: قابلية أخطار التلوث البيئي للتأمين من الناحية القانونية.

في التأمين، ميشترط في  شرطان أن تاون حادثة احتمالية غير محققة الوهو  فإذا كاظت  يعد اخطور المحور الأساسي

ات يتوهف تحقق الاارثة على محض إراد  أحد  نمحققة الوهو  فإنها ات تصلح أن تاون محلا للتأمين، مالثاني أ

على هذا الأساس رفضت الورفين خاصة المؤمن ل ، فهذين الشرطين ات يتحققان إذا كنا بصدد مخاطر التلوث م 

شركات التأمين في فرظما ملمد  طويلة تحمل تغوية خور التلوث ما لم يان هذا الأخير عرضيا تماما أي ا تج عن 

 .12حادث احتمالي محض مليس عن طبيعة الأظشوة

مجوده هاظوا ، مما  إلىخور التلوث يجد أساس  في التدخل إراديا من جاظب المؤمن مدمن الحاجة  أنكما 

يجعل من ااتعتقاد عدم جوامه هاظوا  مهذا راجع اتفتقاد صفة ااتحتمالية، كما أن ما يميز التلوث اظ  يحدث بشال 

بعد مد  من الزمن مما جعل شركات التامين تتخلى عن شرط الفجائية لفتح مجال  إاتتدريجي بحيث ات يناشف 

 . 13التلوث أخوارالتأمين أمام 

أفعال  إلىظضع أفعال التلوث البيئي في ظواهها، فهي مان كاظت ترجع  أنى ذلك فاظ  ات يماننا مبناء عل

هناك  إذذلك ات ينفي عنها الصفة ااتحتمالية، فإراد  الملوث لم يان لها الدمر الوحيد في مهوعها،  أن إات، إرادية

ور مامال هائما، مع اظ  من الأفاار ااتحتمال الذي هو جوهر اخط أن، كما إحداثهاعوامل أخرى تضافرت في 

 .14القابلة للتامين بنفس الدرجة من ااتحتمال الأخوارالنمبية، مات تتمتع كل 
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 ثانيا: قابلية أخطار التلوث البيئي للتأمين من الناحية الفنية.

 يلي:كما  أيضا شرمط فنية ظفصل فيها  الشرمط القاظوظية يتولب التامين إلىإضافة 

يختار  أنالتعامن بين الممتأمنين: المؤمن حتى تاون حماالت  دهيقة هدر الإماان علي   أمتجميع المخاطر  -

دائر  تحققها مالتي يجري عليها الإحصاء تاون  أنالمخاطر المنتشر  التي تهدد الاثير من الأشخاص، ذلك 

ضبط احتمال مهو  اخطور، ميترتب  إلىالابير  مالتوصل  الأعدادمتمعة مما يماعد على حمن توبيق هاعد  

المخاطر الحديثة مالتي تتميز بعدم اظتشارها ات تصلح فنيا للتامين عليها، لأنها ات تممح بتوبيق  أنعلى ذلك 

 .15الاثير  الأعدادهاظون 

مهما أسلوب تجزئة اخطور حيث يمان التغلب على مشالة  أسلوبينميمان مواجهة هذه الصعوالت عن طريق 

مضاعفة  إلىالتلوث مهلتها عددها عن طريق تجزئتها، تلك التجزئة تؤدي في ظفس الوهت  أخوار  ضخامة حج

 أهصى، مأسلوب مضع حد 16عددها ماللتالي التغلب على هلتها عن طريق أساليب التامين مثل إعاد  التامين

سلوب فني لإجراء لضمانها كأ أهصىالتلوث مضع حد  أضرارللضمان يمان لشركات التامين في سبيل تغوية 

 .17التلوث التي تقبل تغويتها أخوارالتجاظس المولوب بين 

ياون اخطور هابلا للتحقق بدرجة كافية تممح لقواظين الإحصاء بتحديد  أنياون اخطور متواترا: أي  أن -

من حيث المبدأ تقبل فنيا التامين عليها حيث  أنها، مفيما يتعلق بإخوار التلوث يمان القول 18درجة احتمال 

 يمان حماب فرض تحققها عن طريق هواظين الإحصاء.

الاثير  من  الأعداد أنياون مومعا ميعني ذلك  أنذلك متفرها: يشترط في اخطور ك أمياون اخطور مومعا  أم -

 إنهاالتي يقبل المؤمن تغويتها ات تقع كلها مر  ماحد  في مهت ماحد فتصيب جميع المؤمن له ، بل  الأخوار

هذا المجمو ، مفيما يتعلق بإخوار التلوث يتضح  أفرادعددا بميط من  آممتفرهة فتصيب فردا  آمتقع مومعة 
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المؤمن له  في ذات الوهت،  ات تصيب جميع  أنهاليمت من العمومية بحيث يصعب فنيا تغويتها، حيث  أنها

 .19ات تتركز في منوقة بعينها أنهاكما 

 خاتمة: 

بعد دراسة ظرام التأمين الذي جاء بعد الصعوالت التي ماجهت ظرام الممؤملية الحالي الذي ات يتلائ  مع 

، فاان من الضرمري تدعيم  بآلية تتناسب مع هذه اخطصوصية، معلى ضوء ذلك الأضرارخصوصيات هذه 

 استخلصنا النتائج التالية:

الأخرى التي تقوم الممؤملية المدظية من اجل تعويضها مأنها تتميز  الأضرارالبيئية ليمت كغيرها من  الأضرار إن -

تدريجية ممنتشر  يصعب تحديد مصدرها   أضرار أنهاغير شخصية مغير مباشر ، كما  أضراربوبيعة خاصة فهي 

في إطار القواعد العامة  الأضراراخطصوصية فاظ  يصعب تعويض هذه  كما يصعب تقديرها ماظولاها من هذه

 للممؤملية المدظية.

الماملة  الآلياتالبحث عن  إلىطبيعة الضرر البيئي هد جعلت من مختلف التشريعات البيئية تتج   إن -

البيئية الذي حقق  الأضرارظرام التأمين من الممؤملية عن  مأهمهاللآليات الالاسياية لتعويض الضرر البيئي، 

تحقيق هذه الفعالية  إلىالتشريع الجزائري لم ظصل بعد  إطارظ  في أ إاتفعالية كبير  في تغوية التلوث اخطوير، 

البيئية ماتفيا اللنص على بعض  الأضرارالمولوبة حيث يلاحظ الن المشر  لن ينر  صراحة التامين عن 

لتقليدية كتامين الممؤملية المدظية عن الصيد، التامين عن ضمن القواعد ا الأضرارالصور للتامين عن هذه 

 الاوارث الوبيعية.

البيئية مالتي من بينها ظرام التأمين ات يتدخل  الأضرارالآليات الماملة للتعويض عن  أناستنتاج   أنمما يمان 

 إعمالالقيمة المحدمد  عند  أمامالبيئية في إطار التشريع الجزائري، خصوصا  الأضراراللشال المولوب لإصلاح 

 البيئية. الأضرارهواعد الممؤملية المدظية معدم استيعابها لاافة صور ممنامعات 
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